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 مســقط - دشنت سلطنة عمان الاثنين 
مرحلـــة جديـــدة فـــي برنامـــج خصخصة 
الشـــركات الحكوميـــة، فـــي الوقـــت الذي 
تســـعى فيه لدعـــم أوضاعهـــا المالية التي 
تضـــررت مـــن جائحـــة فايـــروس كورونا 

وهبوط أسعار النفط العام الماضي.
وقالت مصادر لوكالة رويترز، رفضت 
الكشف عن هويتها لكون الأمر غير معلن، 
إن أوكيو وهي شركة الطاقة الحكومية في 
عُمان تـــدرس بيع وحـــدة الحفر الخاصة 

بها، أبراج لخدمات الطاقة.

وأوضحت أن البيع المحتمل للشـــركة 
جزء من خطة أوســـع لتسييل استثمارات 
تابعة لأوكيـــو وأن المفاوضات في مرحلة 
مبكرة، وأن الشـــركة الحكومية ربما تقرر 
القيـــام بتخارج جزئي فحســـب من خلال 
طرح أسهم الشركة في البورصة العمانية.

وقبل ذلك ذكـــرت ثلاثة مصادر مطلعة 
أن مجموعة النقل العمانية المملوكة للدولة 
(أسياد) تدرس بيع حصة استراتيجية في 

الشـــركة العمانية للنقل البحـــري التابعة 
لها.

للنقـــل  العمانيـــة  الشـــركة  وتركـــز 
البحري على نقل شـــحنات الغاز الطبيعي 
المســـال إلـــى الســـوق الدولية بأســـطول 
يشـــمل ناقلات نفط خـــام عملاقة وناقلات 
للمنتجـــات والمـــواد الكيميائيـــة وناقلات 

لشحن البضائع بالجملة.
وقال مصدران، طلبا عدم الكشـــف عن 
هويتهمـــا، إن ”أســـياد طلبت مـــن البنوك 
السعي للحصول على تفويض لمساعدتها 
فـــي مراجعـــة صفقـــة محتملـــة يمكن أن 
تتخلى فيها أســـياد عمـــا يصل إلى 40 في 

المئة من حيازتها“.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرســـمية نقلا عن قرار إداري أن أســـياد 
قالت في يونيو الماضي إنها تخطط لإعادة 
هيكلـــة عملياتها مـــن أجـــل التركيز على 
الموانئ  وخدمـــات  اللوجســـتية  الخدمات 
والمناطـــق الحـــرة والشـــحن والأحواض 

الجافة والتجارة الإلكترونية.
برنامـــج  تنفيـــذ  مســـقط  وبـــدأت 
الخصخصـــة قبل ثـــلاث ســـنوات حينما 
أعلنت شـــركة الكهرباء العمانية القابضة 
(نمـــاء) أنهـــا أكملت فـــي ديســـمبر 2019 
بيـــع حصة تبلـــغ 49 في المئة في الشـــركة 
العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة 

الكهرباء الصينية، لتجمع مليار دولار.

 الريــاض - وســـع نمو القطاع الخاص 
من آفاق ســـوق العمل ومواجهة تحديات 
البطالـــة في الســـعودية، في ظـــل مناخ 
أعمال يتســـم بالاســـتقرار وحـــزم الدعم 
التي تقدمها الحكومة للشـــركات في كافة 
القطاعات ضمن برنامج تنويع الاقتصاد.
وخلص مســـح حديث إلى أن القطاع 
الخـــاص غيـــر النفطي واصـــل نموه في 
يونيـــو الماضي بوتيرة ســـريعة، وارتفع 
توفير الوظائف إلى أعلى مستوى في 19 
شـــهرا مع تعافي أكبر اقتصاد عربي من 

الجائحة.
ويتماشـــى هذا مع بيانات ســـعودية 
رســـمية حديثة أظهـــرت انخفاض معدل 
البطالة بـــين المواطنين إلى 11.7 في المئة 
في الربع الأول من العام الجاري من 12.6 

في المئة في نهاية 2020.
إصلاحـــات  الســـعودية  وتطبـــق 
اقتصادية منذ العام 2016 لتوفير الملايين 
من الوظائف وتهدف لخفض البطالة إلى 
ســـبعة في المئـــة بحلول عـــام 2030، لكن 
أزمة فايروس كورونا التي هوت بأسعار 

النفط عرقلت هذه الخطط بشكل مؤقت.
ويعتبر الاعتماد على القطاع الخاص 
وتوفير فرص عمل من الأهداف الأساسية 
للإصلاحات الســـعودية التـــي ترمي إلى 
تنويع مصادر اقتصاد أكبر مصدر للنفط 

في العالم.
واستقر مؤشـــر آي.أتش.أس ماركت 
لمديري المشـــتريات فـــي الســـعودية في 
ضوء العوامل الموســـمية عنـــد 56.4 في 
يونيـــو دون تغير عن مايو، محافظا على 

وتيرة نموه الأسرع منذ يناير الماضي.
وعـــززت زيـــادة في طلبيات الشـــراء 
الجديدة، وهي الأسرع في خمسة أشهر، 

نشـــاط الشـــركات، في انعكاس لتخفيف 
القيود المرتبطة بالجائحة.

ويســــتند مؤشــــر مديري المشــــتريات 
على خمس ركائز رئيســــية، هي الطلبيات 
الجديدة ومســــتويات المخــــزون والإنتاج 
وحجم تســــليم الموُردين وبيئة التوظيف 

والعمل.
واستمرت أسعار المدخلات في الزيادة 
لكن بمعدل أبطأ مما كانت عليه في مايو، 
مما يشــــير إلى أن الضغــــوط التضخمية 

ربما بلغت ذروتها.

وقــــال ديفيد أوين المحلل في آي.أتش.
أس ماركــــت إن ”نمــــو الطلب فــــي القطاع 
غير النفطي الســــعودي تسارع في يونيو 
إذ تشــــير أحدث البيانات إلى أقوى زيادة 

في المبيعات منذ يناير 2021“.
وأضــــاف ”كان من المشــــجع أيضا أن 
نــــرى انخفاضا طفيفا في تضخم أســــعار 
المدخلات بشــــكل عــــام لأول مرة منذ بداية 
2021 وقــــد يُعــــزى ذلك إلى قوة سلاســــل 
التوريــــد المحليــــة ذات الصلــــة، التــــي لم 
تتأثر بعد بالصعوبات على صعيد الإمداد 

العالمي“.
وبلغــــت الثقــــة فــــي نشــــاط الأعمــــال 
المســــتقبلي أعلى مســــتوى لها في خمسة 
أشــــهر، وتأمل الشــــركات في أن يتسارع 
التعافــــي الاقتصــــادي أكثر فــــي النصف 

الثاني من العام.

مسقط تدشن مرحلة
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يدعم برنامج توطين

الوظائف في السعودية

قفزة قياسية في التضخم تحبط

سياسات أردوغان الاقتصادية

 أنقرة - يعكس ارتفاع معدل التضخم 
الأساســـي في تركيا إلى أعلى مســـتوى 
علـــى الإطـــلاق حجـــم التحديـــات التي 
تواجه الســـلطات في محاولاتها خفض 
الأســـعار لتتمكـــن مـــن خفض أســـعار 
الفائدة المرتفعة التي تعرقل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانـــات مكتب الإحصاءات 
التركي الاثنين أن التضخم الســـنوي قفز 
إلى أعلى مســـتوى في عامين عند 17.53 
في المئة بنهاية يونيو الماضي، متجاوزا 
التوقعـــات البالغة 17 في المئة ومواصلا 
الارتفـــاع الطويل بعـــد انخفاضه لفترة 
وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأســـعار 

الفائدة هذا العام.
وكانت قراءة أسعار المستهلكين على 
أســـاس شـــهري أعلى أيضا من المتوقع، 
بارتفاع 1.94 في المئة، مقارنة مع توقعات 
في اســـتطلاع رأي أجرتـــه رويترز بلغت 

1.5 في المئة.
وانخفض التضخم بشكل غير متوقع 
في مايو الماضي إلى 16.59 في المئة عندما 
تأخر ارتفاع الأســـعار بســـبب إجراءات 
إغلاق مرتبطة بمواجهة الأزمة الصحية. 
وبخـــلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ 
سبتمبر الماضي على الرغم من بدء دورة 

للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية، يعادل 
التضخـــم فـــي تركيـــا أكثر مـــن 3 أمثال 
متوســـط التضخـــم فـــي دول مجموعـــة 

العشرين.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه النتائـــج 
المخيبة للآمال دليل على فشـــل سياسات 
رجب طيـــب أردوغـــان الاقتصادية، كما 
أنها قـــد تحبط أي محـــاولات أخرى في 
مســـار تعديل أوتار النمو بالطريقة التي 

يراها الرئيس التركي.

وتؤدي معـــدلات التضخـــم المرتفعة 
عادة إلى تآكل القوة الشـــرائية للســـكان 
وهـــو مـــا يعنـــي أنهـــم يملكـــون مـــالا 
قليـــلا مقارنـــة بحاجتهـــم إلـــى الإنفاق 
علـــى شـــراء الســـلع أو الحصـــول على 
ضمانات لمشتريات مكلفة مثل السيارات 

والمساكن.

ومع ذلـــك، يعتقد المحللون أن ارتفاع 
معـــدل التضخـــم يســـاعد فـــي تخفيف 
مخاوف المســـتثمرين بشأن خفض سعر 
الفائدة على المدى القريب، لأنها تمنحها 
الكثير من الوقت من أجل جني المزيد من 

الأرباح.
لم يتفاجـــأ المراقبون أواخر الشـــهر 
الماضـــي من قـــرار البنك المركـــزي إبقاء 
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر 
الثالـــث علـــى التوالـــي في مســـتوياته 
المرتفعـــة والبالغـــة 19 فـــي المئـــة، وهو 
مؤشـــر قـــوي علـــى اســـتمرار ضغـــوط 
التضخـــم واحتمالات عـــودة الليرة إلى 

الانحدار.
وكان أردوغـــان قـــد أثـــار توترا في 
الســـوق عبر تشديده في الأول من يونيو 
الماضي على أنه مصمم على رؤية أسعار 

الفائدة تنخفض في الأشهر المقبلة.
ويبـــدو أن هذا الطموح تلاشـــى مرة 
أخرى بسبب استمرار صعود التضخم، 
الـــذي كان في عام 2004 عنـــد نحو 9 في 
المئـــة فقـــط، ولكـــن بالأرقـــام الجديدة لا 
يزال عند أعلى المســـتويات على مستوى 

العالم.
ولـــم يطرأ على العملـــة المحلية تغير 
يذكـــر منـــذ تراجعهـــا فـــي الأســـبوعين 
الأخيرين بوتيرة متســـارعة، فقد سجلت 
قيمتهـــا الاثنـــين 8.69 مقابـــل الـــدولار، 
مقارنة بإغـــلاق الجمعة الماضي عند 8.7 

ليرة لكل دولار.
وتقوم السياسة النقدية التي يسعى 
أردوغـــان لفرضها دوما على التناقضات 
ما تســـبب في أزمة قاســـية لليرة، حيث 
شـــكل تثبيت ســـعر الفائدة مســـعى من 
المركـــزي للموازنـــة بـــين دعوته لخفض 
تكاليـــف الاقتـــراض والحاجـــة إلى دعم 

العملة المتدنية.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تتســـارع 
وتيرة زيادة أســـعار المســـتهلكين بسبب 

الفجـــوة بينهـــا وبـــين مؤشـــر أســـعار 
المنتجين، فضلا عن فقدان الليرة قيمتها 
بشـــكل كبيـــر طيلـــة الســـنوات الأخيرة 
ويمثل هذا الســـيناريو خطرا بالغا على 
تركيـــا وشـــركاتها ومســـتهلكيها الذين 

يعانون بالفعل.

الجمعـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
الماضي إن العجز التجاري التركي اتسع 
بواقع 1.04 في المئة على أســـاس سنوي 
إلى 2.89 مليـــار دولار في يونيو الماضي 
وفقا لنظام التجارة العام، بينما انخفض 
11.4 في المئة إلـــى 21.16 مليار دولار في 

النصف الأول من العام الجاري.
وفـــي دليل علـــى حجـــم الصعوبات 
التي تواجهها أنقرة قيام أردوغان بحث 
المســـتثمرين الأجانب في مارس الماضي 
على الثقة في الاقتصاد التركي بعد أيام 
من إقالة محافظ البنك المركزي الثالث في 
أقل من عامين، مما تســـبب في اضطراب 

السوق.
وجـــاءت تلك الدعـــوة بعـــد أيام من 
إقالته محافظ المركزي ناجي إقبال، الذي 
رفع ثقة المستثمرين ودعم العملة التركية 
بعد سلسلة من زيادات الفائدة، واستبدله 
بشهاب قاوجي أوغلو الأستاذ المصرفي 
الذي دعا إلى خفض أسعار الفائدة، بما 

يتماشى مع اقتصاد أردوغان.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشـــأن 
احتمـــال عـــودة تركيـــا إلـــى السياســـة 
النقديـــة غيـــر التقليديـــة وتســـببت في 

انخفاض الليرة التركية.

ولطالما جـــادل أردوغان بأن أســـعار 
الفائـــدة المرتفعة تســـبب التضخم على 
الرغـــم مـــن أن المعـــدلات المرتفعـــة عادة 
مـــا تدعم العملة وتســـاعد فـــي مكافحة 

التضخم.
ورغم الصعوبات التي تمر بها الليرة 
منـــذ منتصف 2018، كانـــت تركيا واحدة 
مـــن الـــدول القليلـــة التي ســـجلت نموا 
اقتصاديـــا خـــلال العام الماضـــي، وذلك 
بفضـــل التحفيز الحكومـــي والإعفاءات 
مـــن  الرخيـــص  والائتمـــان  الضريبيـــة 

البنوك المملوكة للدولة.
ودفعت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة 
الحكومة التركية إلـــى البحث عن حلول 
يائســـة تتمثـــل فـــي توســـيع التعامـــل 
بالمقايضـــات التجارية بالعملات الأخرى 
بعـــد الانهيار الســـريع للعملـــة المحلية 
وســـط تزايد المشـــاكل المالية جراء أزمة 

كورونا.
وتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي نمو 
الاقتصـــاد التركـــي بنســـبة 5.8 في المئة 
بنهاية العـــام الجاري. وقـــال في تقرير 
الشـــهر الماضـــي إنّ ”التحديـــات التـــي 
تواجههـــا تركيـــا غير مســـتعصية على 

الحل“.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
انخفاض حجـــم الاقتصـــاد التركي إلى 
حوالـــي 717 مليار دولار العـــام الماضي 
مقارنة مـــع نحو 760.8 مليـــار دولار في 
العام السابق، وهو نتاج طبيعي للهزات 
التـــي تعرضت لها البلاد لاســـيما بعدما 
انكمـــش النمـــو فـــي 2018 وذلـــك للمرة 

الأولى منذ عقد.
النقـــدي  التحفيـــز  حقبـــة  وكانـــت 
القياسي في الاقتصادات العالمية الكبرى 
قد عززت أداء الاقتصـــاد التركي في ظل 
تدفق رؤوس الأموال الســـاخنة، لكن تلك 
الأموال راكمـــت جبالا مـــن الديون على 

الشركات التركية.

 الكويت - أظهر نشاط سوق العقارات 
فـــي الكويت مؤشـــرات علـــى تعافيه في 
أعقاب الدخـــول في دائـــرة الركود جراء 
قيـــود الإغـــلاق الاقتصـــادي المنجرة عن 
الإجراءات الاحترازية الحكومية بســـبب 

وباء كورونا.
وأشار بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
إلى أن التـــداولات العقارية في الســـوق 
المحلية ارتفعت بنسبة 32 في المئة لتصل 
إلـــى نحو 372 مليون دينار كويتي (قرابة 
1.2 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 

نحو 930 مليون دولار قبل شهر.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية نقلا عن تقرير بيتـــك العقاري 
الصـــادر الاثنين أن الارتفـــاع جاء نتيجة 
انتعاش تداولات السكن الخاص وتحسن 
والتجاريـــة  الاســـتثمارية  العقـــارات 
والصناعيـــة ووجود طلـــب ملحوظ على 

العقارات المطلة على الشريط الساحلي.
وأرجع التقرير ارتفـــاع حجم الطلب 
على العقارات خلال مايو الماضي بنسبة 

كبيـــرة، على أســـاس شـــهري وســـنوي، 
إلـــى عـــدد الصفقـــات المبرمـــة فـــي مـــا 
الاســـتثمارية  والعقارات  بالمنازل  يتعلق 
والتجارية قياسا ببداية الأزمة الصحية، 
فيمـــا انخفـــض عددهـــا فـــي العقـــارات 

الصناعية.

وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن عدد 
الصفقـــات في جميـــع أنـــواع العقارات، 
باســـتثناء العقار التجـــاري والصناعي، 
زاد بنسبة 30 في المئة ليبلغ حوالي 1168 

صفقة.
واعتبر معدو التقرير أن هذه العوامل 
ساهمت في تنشـــيط التداولات وعودتها 

إلـــى مســـتويات ما قبـــل أزمـــة جائحة 
كورونا، لكن خبراء يعتقدون أنه من المبكر 
الحكم على تعافي القطاع بشكل عام قبل 
نهاية العام الجاري ومضي الحكومة في 

حملة اللقاحات ضد فايروس كورونا.
العقـــارات  قطـــاع  أوســـاط  وتبـــدي 
في الكويـــت تفاؤلا حيـــال انتعاش هذه 
فيمـــا  للمســـتثمرين  المهمـــة  الصناعـــة 
تبقـــى مـــن العـــام مدفوعا بالإجـــراءات 
التي اتخذتها الحكومة قبل أشـــهر حيث 
أظهرت نوعـــا من النشـــاط الطفيف منذ 

بداية 2021.
ويرى خبراء أن تلك المؤشرات وقتية 
ولا تدل على حقيقة نشاط القطاع، ولذلك 
تحتاج إلى عملية تصحيح سريعة تفاديا 
للدخول في حالة ركود قد لا تنتهي قريبا.

واعتبـــر عقاريـــون كويتيون الشـــهر 
كان  الاســـتثماري  القطـــاع  أن  الماضـــي 
الأكثـــر تضررا خـــلال الأشـــهر الماضية 
بســـبب تداعيات الجائحة وســـط زيادة 
نســـبة الشـــواغر فـــي الشـــقق والمنازل 

الســـكنية وأيضا في العقارات التجارية 
والاســـتثمارية بعد أن غادر البلاد الكثيرُ 

من الأجانب.
ولكـــن تقرير بيتك يرى أن مســـاهمة 
تداولات العقارات الاستثمارية زادت إلى 
حوالي 18 في المئة من تداولات العقارات 
في مايو الماضي، مقابـــل 14 في المئة في 
أبريل الماضي مدفوعـــة بزيادة كبيرة في 

قيمة التداولات على أساس شهري.
ويتوقع أن تكـــون هناك ضغوط على 
الطلب تؤدي إلى هبوط الأســـعار ومن ثم 
تقليل قيم العقارات المعروضة لأن الكثير 
من العقارات الاســـتثمارية هي بالأساس 
مرهونـــة لبنـــوك مقابـــل قـــروض حصل 

عليها مالكوها.
وتشـــير التقديـــرات الصـــادرة عـــن 
المؤسســـات المالية الدوليـــة إلى أن قطاع 
العقارات الكويتي يساهم سنويا بحوالي 
7 في المئـــة في الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبلد الخليجـــي الذي يعانـــي اختلالات 

مالية بسبب تراجع عائداته النفطية.

تعرضــــــت سياســــــات الرئيس رجب 
طيب أردوغان الاقتصادية لانتكاسة 
جديدة جراء صعــــــود التضخم إلى 
مســــــتوى ”تاريخــــــي“ ضمن مســــــار 
ــــــزال محفوفا بالمخاطــــــر، لإبعاد  لا ي
ــــــد من دائرة تقلبات النمو العالمي  البل
ــــــا  ــــــين أثرت ــــــة اللت والأزمــــــة الصحي
ــــــى مجمــــــل أداء التجاري  ــــــرا عل كثي
والاســــــتثماري وتســــــببتا في تراجع 
غير مســــــبوق في قيمــــــة الليرة أمام 

سلة العملات الأجنبية.

من المتسبب في ارتفاع الأسعار: الرئيس أم الليرة؟

صعود مؤشر أسعار الاستهلاك يعني تأجيلا في خفض أسعار الفائدة

ز نشاط سوق العقارات الكويتي
ّ
تعافي الطلب يحف

1.2
مليار دولار قيمة تداولات سوق 

العقارات في مايو 2021، بارتفاع 

يناهز 32 في المئة مقارنة بأبريل

 سلاسل التوريد المحلية 

لم تتأثر بصعوبات 

الإمداد العالمي

ديفيد أوين

سقف مرتفع لإعادة هيكلة الاقتصاد

خطط لبيع وحدة حفر 

في شركة أوكيو النفطية 

وبيع حصة استراتيجية

في مجموعة أسياد للنقل

17.53
في المئة معدل التضخم، وهو 

أكثر من 3 أمثال متوسط التضخم 

في دول مجموعة العشرين

المستثمرون الرابح الأكبر 

من صعود التضخم لأنهم 

سيستغلون فرصة عدم 

القدرة على خفض الفائدة


